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 : رأي الإسلام في المخدرات.العاشرةالمحاضرة 

لم يرد نص في الكتاب والسنة على حكمهما. ولا يعني ذلك أنّ بأنواعها وما يندرج تحتها،المخدرات 
 يرد في الررنن والسنة يءء من للك المواد نعم لمالمخدرات مباحة كما حاول بعض المفترين الزعم والادعاء. 

 لههر في الررون الأوى  لإسسام،، ب  ااءت في مرحلة متأرر.. لم صراحة، لأنها استخدمت فيما بعد. فالمخدرات
ن نريس المخدرات على الخمر في الحكم أفالحكم الشرعء للمخدرات يمكن أن يستنبط بواسطة الرياس، ب

 لايتراكهما في علة الحكم. 

المصلحة التي ابتغاها الإسام، ولضافرت عليها نصوص الررنن الكريم والسنة النبوية الشريفة تهدف إى  ف
العر   ،المال ،النفس ،المحافهة على أمور خمسة يسميها فرهاء الشريعة الإساممية الضرورات الخمس: وهء الدين

 والنس .

ها بالكتاب والسنة والإجماع. يمر تح ثبتفرد  -مرالخ –ن أ، الموبرات والخبائث أمن هذا الربي  ااء في يو 
يا أيها اللذين نمنوا إنما الخمر والميسر والأصنا، والأزلا، راس من عم  الشيطان  ففء الررنن الكريم قوله لعاى :﴿

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداو. والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر  ،فااتنبوه لعلكم لفلحون
ما فيذا التحريم لهكذلك مبينة النبوية  سنة الوااءت (. 91-90. )المائد.: الله وعن الصام. فه  أنتم منتهون﴾

نها قالت:" نهى رسول الله رواه أحمد في مسنده وأبو داوود في سننه بسند صحيح عن أ، سلمة رضء الله عنها أ
عليه عن ك  مسكر ومفتر." والمخدرات لدر  في عمو، المسكرات، لأنّ كثيرا من العلماء والأطباء أكدوا على أنّ 

الرسول صلى الله وقد ااء في الحديث الشريف عن لأثير المخدرات كتأثير الخمر على العر ، من ناحية الإسكار، 
وقوله صلى الله عليه وسلم:" ما أسكر   (.)أرراه الإما، مسلم ".خمر حرا، :" ك  مسكر خمر وك  عليه وسلم

كثيره فرليله حرا،." وبذلك يكون لناول المخدرات حراما. كما أنّ كثير من الفرهاء يرون أنّ الخمر اسم اامع 
  ما يؤثر لك  ما غيّب العر . فرد ذكر العاممة الشوكاني أنّ جمهور الفرهاء يرى إطامق لفظ الخمر على ك

 لعاطيه على العر . 

، ك  ماد. فإنها تحرّ  ،أقامت تحريمها للخمر على دفع المضار وحفظ المصالح قدإذا كانت الشريعة  ،ومن هنا
 من يأنها أن تحدث هذه الأضرار أو أيد، سواء كانت مشروبا سائام أو اامدا مأكولا أو مسحوقا أو مشموما.

 

 

 بالتوفيق 


